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ــي  ــات الفضول ــة بالتزام ــائل المتلعق ــن المس ــعودي م ــام الس ــف النظ ــح موق ــة وتوضي ــوم الفضال ــان مفه ــى بي ــث إل ــدف البح ــتخلص:  يه المس
وصحاــب العمــل. وأخــذ البحاــث بالمنهــج التحليلــي ومــن أهــم النتائــج أن النظــام الســعودي لا يشــترط فــي القصــد أن يكــون خالصــاًً لصحاــب 
العمــل، وإنمــا يلــزم أن يكــون العمــل عــجالاًً وتدخــل الفضالــة فــي التصرفــات القناونيــة والأعمــال الماديــة، ولــم ينــص صراحــةًً علــى اســتثناء 
أي احلــة مــن الحــالات التــي قــد  تطبــق عليهــا أحــكام الفضالــة حتــى ولــو نهــى صحاــب العمــل عــن التدخــل فيهــا ويمكــن تطبيــق القواعــد الفقهيــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة)720( ويجــب علــى الفضولــي أن يلتــزم بالعنايــة التــي يتســم بهــا الشــخص العــادي وعلــى صحاــب العمــل رد 
النفقــات الضروريــة والنافعــة التــي تــم صرفهــا مــن قبــل الفضولــي منــذ لحظــة صرفهــا وتنتهــي الفضالــة بوفــاة الفضولــي بينمــا لا تنتهــي بوفــاة 
صحاــب العمــل ويمكــن اعتبــار دعــوى الفضالــة دعــوى أصليــة. وجــاءت التوصيــات بمنساــبة إضافــة مــادة تنــص صراحــةًً علــى اســتثناء حــالات 
تطبــق عليهــا أحــكام الفضالــة حتــى ولــو نهــى صحاــب العمــل عــن التدخــل فيهــا لتقليــل دائــرة النــزاع والاجتهــاد مثــل: احلــة الضــرورة، أو النفــع 
العــام، أو أذن المحكمــة، أو غيرهــا، ومنساــبة التعديــل علــى المــادة )159( وذلــك بتقليــل مــدة ســماع دعــوى الفضالــة إلــى خمــس ســنوات منــذ 

ـنشـوء الـحـق ـفـي جمـيـع الأـحـوال لتـسـتقر المـاعملات المدـنةي بـيـن الأـفـراد.

الكلمات المفتحاية: الالتزام، الإثراء بلا سبب، الفضولي، صحاب العمل، الدعوى. 
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Abstract: The study aims to clarify the concept of officiousness and demonstrate the attitude of the Saudi regime on 
issues related to the duties of the officious person and the employer. The researcher has adopted the analytical approach 
and one of the most important results is that the Saudi system does not require the intent to be purely for the employer. 
Moreover, it does not explicitly stipulate an exception of any the cases to which the officiousness provisions may apply, 
even if the employer forbids the interference. The officiousness act ends with the death of the officious person, but it 
does not end with the death of the employer, and the officiousness lawsuit can be considered an original lawsuit. The 
recommendations of this study suggest that the suitability of adding an article that explicitly provides for the exception 
of cases to which the provisions of officiousness may apply even if the employer forbids interfering in them to reduce 
the circle of conflict and diligence. And this lead to modify Article (159) by reducing the period of hearing the claim of 
officiousness to five years from the date of the emergence of the right.  
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المقدمة 1	
اً لأي  ــة بشــكل عــام أس�اس ــر نظــام المعــاملات المدني يعتب
ــاة فــي  ــات الحي ــة متطلب ــى تلبي نظــام ماعصــر حيــث يهــدف إل
يمثــل  فهــو  المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتقنيــة، 
المرجــع النظامــي الــذي ينظــم اللاعقــات بيــن الأفــراد فــي 
تاعملاتهــم، ويســاهم فــي تقليــل المنازعــات، ويعمــل علــى 
تســريع إجــراءات الفصــل فــي القضايــا، ويحــرص نظــام 
المعــاملات المدنية الســعودي الصادر بتاريــخ 1444/11/29هـ 
علــى توفيــر بيئــة اقتصاديــة عادلــة للمواطنيــن والمقيميــن 
وتعزيــز  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  والمســتثمرين 
المنافســة علــى المســتوى الاعلمــي مــن خلال وضــع مرعجيــات 
مؤسســية وإجرائيــة وموضوعيــة واضحــة ومحــددة بمــا لا 
يتعــارض مــع أحــكام الشــريةع الاسلإميــة، ولقــد جــاء فــي 
ــات  ــة مــن  ضمــن تطبيق ــق الفضال ــع بذكــر تطبي الفصــل الراب
الإثــراء بلا ســبب الــذي يعــد مصــدراًً مــن مصــادر الالتــزام إلا 
أن هــذا التطبيــق ينفــرد بأحــكام ومســائل خاصــة ويســتقل عــن 

فـراده بالدراـةس لـى إـ قـد دـعـت الحـاةج إـ يـره، وـ غـ

أهمية الموضوع:  1-1	
تأتي أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية: 

	1 تلعــق البحــث بمســألة مهمــة جــاء نظــام الماعمــات المدنية .
الســعودي بإقــرار أحكامهــا والتزاماتها.  

	2 ــق . ــة وف ــة فــي موضــوع الفضال ــدرة الدراســات اللعمي ن
نظــام الماعمــات المدنيــة الســعودي. 

	3 ــات الســعودية وإخــراج بحــث . ــراء المكتب ــي إث اسلإــهام ف
ــرره النظــام الســعودي.  ــا ق نظامــي حــول م

مشكلة البحث :  2-1	
تتمثــل مشــكةل البحــث فــي تصــرف الشــخص فــي شــيء 
لا يملكــه لــدى الغيــر بيعــاًً أو إجــارةًً أو غيرهمــا وهــذا الأمــر 
فــرض علــى المنظــم وضــع التزامــات وآثــار لهــذه العمليــة ممــا 
ــي  ــزاع قناون ــا لوجــود ن يســتدعي ضــرورة دراســتها وتحليله
ــده النظــام  ــا اعتم ــان م ــى بي ــة إل ــي بعــض مســائلها بلإاضاف ف
الســعودي فــي هــذا الســياق، وتظهــر المشــكةل أكثــر مــن خلال 

ةي:  التـاسؤلات التالـ

1-  هــل يشــترط أن يكــون القصــد خالصــاًً فــي عمــل 
الـعـمل؟ تــاجه مصـلـةح صـاـحب  الفــضول 

ــل الجاعــل  ــي حــول اشــتراط العم ــخلاف القناون ــا ال 2-  م
لـي؟  مـل الفضوـ افت وعـ فـي تصرـ ـ

3-  مــا موقــف النظــام الســعودي مــن التصرفــات القناونيــة 
والأعـامل المادـةي الـتـي تدـخـل فيـاه الفضـاةل؟

ــى  ــو نه ــى ل ــة، حت ــكام الفضال ــق أح ــن تطبي ــل يمك 4-  ه
اه؟  خـل فيـ عـن التدـ يـره ـ مـل غـ حـب الـع صـا

ــي تجــاه حســاب  ــوم بهــا الفضول ــي يق 5-  مــا الحــالات الت
صـاحـب الـعمـل؟

ــب  ــي وصحا ــى الفضول ــة عل ــات المترتب ــا الالتزام 6-  م
عسودي؟ اظم الـ فـي النـ ام ورد ـ سـب ـ مـل ـح الـع

7- ما طبيةع دعوى الفضالة في النظام السعودي؟ 

أهداف البحث: 3-1	
﻿ يهدف البحث إلى ما يلي:  

عمــل  فــي  الخالــص  القصــد  اشــتراط  حكــم  بيــان   �-1
الـعـمل؟  صـاـحب  مصـلـةح  تــاجه  الفضوــلي 

2-  ذكــر الــخلاف القناونــي حــول اشــتراط العمــل الجاعــل 
ـفـي تصرـافت وعـمـل الفضوـلـي؟ 

3-  توضيــح موقــف النظــام الســعودي مــن التصرفــات 
ةل؟ اه الفضـا خـل فيـ تـي تدـ ةي الـ امل المادـ ةي والأعـ القناوـن

ــة،  ــكام الفضال ــق أح ــتثنائية لتطبي ــالات الاس ــان الح 4-  بي
ــل  ــن التدخ ــره ع ــل غي ــب العم ــى صحا ــو نه ــى ل حت

اه؟ فيـ

5-  ذكــر الحــالات التــي يقــوم بهــا الفضولــي تجــاه حســاب 
صـاحـب الـعمـل؟

6-  بيــان الالتزامــات المترتبــة علــى الفضولــي وصحاــب 
الـعمـل ـحسـب ـامورد ـفـي النـاظم الـعسودي؟

ــة دعــوى  ــف النظــام الســعودي حــول طبيع 7-  ذكــر موق
ةل؟ الفضـا

منهج البحث: 4-1	
يعتمــد البحــث علــى المنهــج التحليلــي عــن طريــق تحليــل 
النصــوص النظاميــة المتلعقــة بالفضالــة والالتزامــات المترتبــة 
علــى الفضولــي وصحاــب العمــل، والآثــار المتلعقــة بعــد 
موتهمــا الــواردة فــي نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي 
الصــادر بتاريــخ 1444/11/29هـــ والاعتمــاد علــى المصــادر 

سـبها سـألة بحـ نـد كل مـ ةي عـ الأصـل

الدراسات السابقة:  5-1	
عنــد البحــث فــي فهــارس المكتبــات بشــكل عــام، وفهــارس 
ــم أقــف  ــة الســعودية بشــكل خــاص، ل ــات المملكــة العربي مكتب
ــت هــذا الموضــوع  ــة متخصصــة تناول ــى أي دراســة علمي عل
وفــق نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي لحداثتــه، إلا أن 
ــب  ــي والجنا ــب الفقه ــي الجنا ــه ف ــت عن ــات تكلم ــاك دراس هن

اه:  لـدول ومنـ نـي لبـعـض اـ القناوـ

المدنــي  القناــون  فــي  )الفضالــة  بعنــوان:  1-  دراســة 
رســالة  حوريــة،  كوشــة  للبحاثــة:  الجزائــري( 
ــة  ــة، اجمع ــوم السيسا ــوق واللع ــة الحق ــتير، كلي مجاس
عبــد الحميــد بــن باديــس، 2018-2019م، وأبــرز 
الموضوعــات التــي تناولتهــا البحاثــة تعريــف الفضالة، 
وأركناهــا، وأهليــة الفضولــي وأهليــة صحاــب فــي 
الفضـاـةل الفقهــةي ــحول  الجزاــئري، والآراء  القـاـنون 
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فــي  الفضالــة  ماهيــة  )اخــتلاف  بعنــوان:  2-  دراســة 
ــة  ــاق وطبيع ــى نط ــك عل ــر ذل ــة وأث ــة القناوني الأنظم
القناــون  فــي  تحليليــة  دراســة   – الفضالــة  دعــوى 
المدنــي القطــري والفرنســي مقارنــة بالفقــه الاسلإمــي( 
د. محمــد عمــار تركمنايــة غــزال، مجلــة كليــة القناــون 
الثالــث،  العــدد  الثامنــة،  الســنة  الاعلميــة،  الكويتيــة 
وقــد  2020م،  ســبتمبر،  1442ه،  صفــر،  محــرم، 
تنــاول البحاــث ماهيــة الفضالــة فــي الأنظمــة القناونيــة 
ــة  ــى اخــتلاف الأنظم ــة عل ــار المترتب ــة، والآث المقارن

ةل ةي الفضـا يـد ماهـ فـي تحدـ ـ

3-  دراســة بعنــوان: )الفضالــة فــي القناــون الرومناــي 
ــون  ــي الفرنســي والقنا ــون المدن ــة بالقنا دارســة مقارن
ــة  ــي، اجمع ــد متول ــد أحم ــري( د. محم ــي المص المدن
القناونــي  الفكــر  مجلــة  الحقــوق،  كليــة  أســوان، 
والاقتصــادي، الســنة الثالثــة عشــر، ســبتمبر، 2022م، 
وقــد تنــاول البحاــث الفضالــة والإثــراء بلا ســبب فــي 
ــة  ــة وفكــرة النياب ــول الفضال ــي، ومدل ــون الرومنا القنا
ــة، وشــرط  ــة كشــرط للفضال ــة، وفكــرة التلقائي التاعقدي

ةل فـي الفضـا سـتعجال ـ ةي والاـ فـر النفـع تواـ

الفضالــة  مفهــوم  بتنــاول  انفــردت  فقــد  دراســتي  أمــا 
وأركناهــا والمســائل المتلعقــة بالفضولــي وصحاــب العمــل 
وفــق نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي، وهــذا مــا لــم تتكلــم 

عــنه أي دراــةس ــاسبقة

حدود البحث:  6-1	
يتحدد موضوع البحث بالحدود التالية: 

مفهــوم  علــى  البحــث  يقتصــر  الموضوعيــة:  الحــدود 
الفضالــة وأركناهــا والالتزامــات المترتبــة علــى الفضولــي 
وصحاــب العمــل والآثــار المتلعقــة بعــد موتهمــا وطبيعــة 

الفضـاـةل دــعوى 

ــة: يقتصــر البحــث فــي نطاقــه النظامــي  الحــدود المرعجي
عـلـى الأـحـكام الـتـي قررها ـناظم المـاعملات المدنية الـعسودي.

صــدور  منــذ  البحــث  يقتصــر  الزمنيــة:  الحــدود 
النظــام بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 

2023/6/18م. الموافــق  1444/11/29هـــ 

الجغرافــي  بالنطــاق  البحــث  يتحــدد  المكنايــة:  الحــدود 
الــعسودية العربــةي  للممـلـةك 

خطة البحث :  7-1	
تتكــون خطــة البحــث مــن المقدمــة وتحتــوي علــى أهميــة 
ــه،  ــه، ومنهج ــاؤلاته وأهداف ــث وتس ــكةل البح ــوع ومش الموض

ــابقة، وحــدوده. والدراســات الس

ــة  ــه ثلاث ــا وفي ــة وأركانه ــوم الفضال المبحــث الأول: مفه
لـب: مطاـ

المطلب الأول: مفهوم الفضالة 

المطلــب الثناــي: التمييــز بيــن الفضالــة وبيــن الإثــراء بلا 
ـسـبب والوكـاةل

المطلب الثالث: أركان الفضالة 

الثانــي: الالتزامــات المترتبــة علــى أطــراف  المبحــث 
الفضاــلة وفــيه مطلــبان:

المطلب الأول: التزامات الفضولي 

المطلب الثناي: التزامات صحاب العمل 

ــراف  ــوت أط ــى م ــة عل ــار المترتب ــث: الآث ــث الثال المبح
بـان: يـه مطلـ لـة وفـ الفضاـ

المطلب الأول: آثار الموت في التزامات الفضولي 

 المطلب الثناي: آثار الموت في التزامات صحاب العمل 

المبحــث الرابــع: طبيعــة دعــوى الفضالــة ومــدة ســماعها 
وفـيـه مطلـبـان:

المطلب الأول: طبيةع دعوى الفضالة  

المطلب الثناي: مدة سماع دعوى الفضالة  

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 

المبحث الأول: مفهوم الفضالة وأركانها 

المطلب الأول: مفهوم الفضالة  

والنقيصــة  النقــص  ضــد  اللغــة:  فــي  الفضالــة  أولاًً: 
ــادة  ــو احلإســان)الرازي،1999( والفضــل: الزي والإفضــال ه
)الفيــروز  يعنيــه  لا  بمــا  المشــتغل  بالضــم:  والفضولــي 
أبــادي،2005، الــرازي، 1999( والفضــول: جمــع فضــل، 
وقــد اســتعمل الجمــع اســتعمال المفــرد فيمــا لا خيــر فيــه، ولهــذا 
نســب إليــه علــى لفظــه فيقــال: فضولــي )الفيومــي،1997، 
ــاد واللام  ــاء والض ــارس: "الف ــن ف ــال اب ــدي، 1995(. ق الزبي
أصــل صحيــح يــدل علــى زيــادة فــي شــيء، مــن ذلــك الفضــل: 
الزيــادة والخيــر، والإفضــال: احلإســان. ورجــل مفضــل، 
ويقــال: فضــل الشــيء يفضــل، وأمــا المتفضــل فالمدعــي 
ــارس، 1979، ج4،  ــن ف ــه" )اب ــه وأقران ــى أضراب للفضــل عل
ص:508(. ونســتفيد مــن ذلــك أن الفضالــة معناهــا واحــد 
وهــي: انشــغال الشــخص فيمــا لا يعنيــه، وتدخلــه فــي الأمــور 

اه لـه فيـ ئـدة ـ تـي لا فـا الـ

ثانيــاًً: الفضالــة فــي الفقــه: لــم يــرد فــي الفقــه الاسلإمــي 
مصطلــح الفضالــة، وإنمــا كان حديــث الفقهــاء حــول تصرفــات 

الفضوـلـي، ومـام ـاجء ـفـي تعريفـهـم:
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الفضولــي هــو مــن غلــب فــي عمــل بمــا لا يعنيــه، ومــالا 
ولايــة لــه فيــه )ابــن الهمــام، ابــن نجيــم( وينتقــد هــذا التعريــف 
أنــه جــاء مطلقــاًً وعامــاًً وغيــر محدد لنــوع النشــاط أو التصرف 
هــل يُعُتبــر التصــرف مــن التصرفــات القناونيــة أم مــن الأعمال 
الماديــة. وعــرف الفضولــي أيضــاًً بأنــه: الشــراء والبيــع لأحــد 
بغيــر إذن مــن مالكــه )ابــن جــزي،2009، الخطابــي، 1938( 
ــر، واقتصــر  ــع والشــراء للغي ــن البي ــرق بي ــم يف ــه ل ــد بأن وانتق
علــى التصرفــات القناونيــة دون ذكــر الأعمــال الماديــة. وعرف 
أيضــاًً بأنــه: "مــن يتصــرف تصرفــاًً لا شــأنه لــه بــه، وليســت 
لــه ولايــة إصــداره، كمــن يبيــع ملــك غيــره مــن غيــر إذن منــه، 
أو ولايــة عليــه، أو يرهنــه أو يؤجــره أو يــزوج غيــره بدون إذن 
ــة،  ــه فضال ــك، فهــذا التصــرف من ــه كذل ــق زوجت ــه، أو يطل من
وهــذا  ص:315(  )الخفيــف،1417،  فضولــي"  فيــه  وهــو 
ــي،  ــات الفضول ــاملاًً لتصرف ــاء ش ــث ج ــرب حي ــف الأق التعري
ســواءًً كناــت أعمــلاًاً ماديــة أو تصرفــات قناونيــة، ويظهــر 

التـاقرب بـيـن التعرـيـف الـلغـوي والتعرـيـف الفقـهـي.

ثالثــاًً: الفضالــة فــي القانــون: عرفــت الفضالة فــي القناون 
المدنــي بأنهــا: "قيــام شــخص قصــداًً بعمــل ترتــب عليــه منفعــة 
لشــخص آخــر دون أن يكــون مفوضــاًً فــي ذلــك أو ملزمــاًً بــه" 
ــال  ــم الأعم ــة،1999، ص:121( وتنقس ــة العربي ــع اللغ )مجم

الـتـي يـقـوم بـاه الفضوـلـي إـلـى قـسـمين هـام:

ــي ضمــن نطــاق  ــه الفضول ــوم ب 1-الفضــول: وهــو مــا يق
يـذ. قـف ـعـن التنفـ لـي ويتوـ التـصـرف القوـ

2-التفضــل: وهــو مــا يقــوم بــه الفضولــي مــن تنفيــذ 
ــى  ــك اســتناداًً إل ــاًً بذل ــن، ويكــون ملزم ــح الآخري ــال لصال أعم
عــرف أو احلــة اضطراريــة. ويســتخدم مصطلــح الفضالــة 
مــن قبــل مجمــع اللغــة العربيــة فــي مصــر، وهــو يعــادل 
المصطلــح المســتخدم باللغــة الفرنســية)لاشلة، فهمــي( أمــا 
ــد  ــة الســعودي فتع ــاملات المدني ــي نظــام المع ــة ف عــن الفضال
وجــاء  ســبب،  بلا  الإثــراء  تطبيقــات  مــن  خاصــاًً  تطبيقــاًً 
تعريفهــا فــي المــادة)150(:"أن يتولــى شــخص عــن قصــد 
القيــام بشــأن عجاــل لحســاب شــخص آخــر دون أن يكــون 
ــرف أو  ــة تص ــن أن الفضال ــك يتبي ــل ذل ــك" وبتحلي ــاًً بذل ملزم
ــاًً ولا  ــزم لا قناون ــر مل ــاري يصــدر مــن شــخص غي ــل إيث عم
ــادئ الســلوك  ــدأ مــن مب ــى مب ــاًً ولا قضــءًًا فهــي تســتند إل اتفاق
ــا  ــن عندم ــؤون الآخري ــي ش ــل ف ــق بالتدخ ــث تتلع ــن حي الحس
ــا  ــدف منه ــل، واله ــب العم ــن لصحا ــرر معي ــاك مب ــون هن يك
تحقيــق مصلحــة محــددة لصحاــب العمــل وفــي احلــة الاســتفادة 
مــن هــذه التصرفــات فإنــه يجــب عليــه تعويــض الفضولــي عــن 
هــذه التكاليف)عبدالــسلام،1998( ويتضــح مــن ذلــك أن هنــاك 
أوجــه اتفــاق وأوجــه اخــتلاف فــي تعريــف الفضالــة بيــن الفقــه 
ــةََ  ــر دق ــون أكث ــاًً، والقنا ــع نطاق ــه أوس ــون الفق ــون؛ فيك والقنا

ةي ثـر واقـع يـزاًً وأكـ وتركـ

المطلــب الثانــي: التمييــز بيــن الفضالــة وبيــن الإثــراء بلا 
ـسـبب والوكاـلـة

أولاًً: الفرق بين الفضالة والإثراء بلا سبب: 

 تعــد الفضالــة مــن تطبيقــات الإثــراء بلا ســبب حيــث يقــوم 
الفضولــي بعمــل يحقــق منفعــة لصحاــب العمــل دون أن يكــون 
ملزمــاًً بذلــك ممــا يعنــي أن المنفعــة التــي حصــل عليهــا المنتفــع 
ــر  ــود عناص ــة وج ــب الفضال ــذا تتطل ــبب؛ ل ــدون س ــاءت ب ج
الإثــراء بلا ســبب لكــن مــا يميــز الفضالــة نيــة الفضولــي 
بتحقيــق منفعــة لصحاــب العمــل بعكــس احلــة الإثــراء بلا ســبب 
فلا يُشُــترط أن يكــون الشــخص المفتقــر لديــه نيــة لتحقيــق 
ــي  ــارق الأساس ــي الف ــة ه ــذه الني ــر ه ــن، وتعتب ــة للآخري منفع
ــري  ــى المث ــر عل ــوع المفتق ــي رج ــر ف ــا أث ــن وله ــن الحالتي بي
بالتعويــض إذ يتمتــع الفضولــي بحقــوق أوســع مقارنــةًً بحقــوق 
ــرج،  ــبب )فاضلي،2009،ف ــراء بلا س ــة الإث ــي احل ــر ف المفتق

الجمــال،2008(.

ثانياًً: الفرق بين الفضالة والوكالة: 

تتفــق الفضالــة مــع الوكالــة بــأن كلاًً منهمــا مصــدر للنيابــة 
إلا أن نيابــة الفضالــة تعتبــر نيابــة قناونيــة ونيابــة الوكالــة 
نيابــة اتفاقيــة، وتأخــذ الفضالــة حكــم الوكالــة بعــد إاجزتهــا مــن 
ــاملات  ــن نظــام المع ــادة )152( م ــل حســب الم صحاــب العم
المدنيــة:" تســري أحــكام الوكالــة إذا أجــاز المنتفــع مــا قــام بــه 
الفضولــي". لكــن الفضالــة تتميــز عــن الوكالــة بــأن الفضولــي 
ــل دون  ــب العم ــح صحا ــادي لصال ــي أو م ــل قناون ــوم بعم يق
إرادتــه، فمصــدر الالتــزام لصحاــب العمــل لا يأتــي مــن إرادته، 
بــل مــن فعــل التدخــل الــذي وقــع لمصلحتــه، وهــو فعــل مــادي 
فــي حيــن أن الوكالــة عقــد بيــن الوكيــل والمــوكل يلتــزم الوكيــل 
ــوكل؛  ــاب الم ــم ولحس ــي بسا ــل قناون ــد بعم ــذا العق بموجــب ه
فيكــون مصــدر التــزام الوكيــل هــو العقــد ويترتــب علــى ذلــك 
أن المــوكل ملــزم بتعويــض الوكيــل عــن الأضــرار التــي 
تعــرض لهــا نتيجــة مــا أنفقــه لتنفيــذ الوكالــة حتــى وإن لــم يكــن 
ــة  ــر التعويــض فــي احل ــه انفعــاًً بينمــا يعتب ــام ب ــذي ق العمــل ال
الفضالــة أوســع نطاقــاًً مــن ذلك)أحمد،1999،موســى،2017(.

المطلب الثالث: أركان الفضالة  

تتضمــن الفضالــة تــدخلاًً فــي شــأن الغيــر دون وكالــة منــه 
ممــا يــؤدي إلــى إنشــاء التزامــات متبادلــة علــى عاتــق كل مــن 
الفضولــي وصحاــب العمــل، ويتضــح مــن المــادة )150( مــن 

ـناظم المـاعملات المدـنةي أركان الفضـاةل وـهـي:

الفرع الأول: الركن المعنوي  

ــور  ــي الأم ــي ف ــات الفضول ــون تصرف ــه أن تك ويقصــد ب
ــة  ــن، وهــذه الني ــي يتاعمــل معهــا موجهــة لمصلحــة الآخري الت
ــه  ــل لمصلحت ــه لا يعم ــضلاًً لأن ــي متف ــل الفضول ــا يجع ــي م ه
ــه  ــت علي ــا نص ــو م ــق،1980( وه ــس، احم ــخصية )مرق الش
المــادة )150( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة: "أن يتولــى 
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شــخص عــن قصــد القيــام بشــأن.." ولا يشــترط فــي القصــد أن 
يكــون خالصــاًً ويشــمل قيــام الفضولــي بعمــل يعــود عليــه وعلى 
ــن،  ــن الأمري ــق بي ــاط وثي ــاك ارتب ــع إذا كان هن ــن بالنف الآخري
ــإن  ــر الأرض المشــتركة ف ــام الشــريك بتأجي ــك إذا ق ــال ذل ومث
هــذا العمــل يُعُتبــر فضوليــاًً بالنســبة لشــركائه، لأنــه عمــل 
ــن  ــل لمصلحــة نفســه ولك ــه عم ــن أن ــى الرغــم م لحســابهم عل
ــا  ــذا م ــليمان، 2003( وه ــس، س ــن الفصــل بينهما)مرق لا يمك
ــة:"  ــاملات المدني ــام المع ــن نظ ــادة)151( م ــه الم ــت علي نص
تتحقــق الفضالــة ولــو كان الفضولــي أثنــاء توليــه شــأاًنً لنفســه 
ــع  ــاط يمن ــن ارتب ــأنين م ــن الش ــا بي ــره لم ــأن غي ــى ش ــد تول ق
ــك إذا  ــصلاًً عــن الآخــر" ونتيجــةًً لذل ــا منف ــام بأحدهم ــن القي م
كناــت نيــة الفضولــي موجهــةًً للقيــام بعمــل يســتهدف مصلحتــه 
الشــخصية، ومثــال ذلــك إذا قــام المســتأجر بإجــراء الترميمــات 
الضروريــة فــي العيــن المســتأجرة بهــدف تحقيــق مصلحــة 
نيــة  كناــت  إذا  أو  المؤجــر،  لمصلحــة  وليــس  بــه  خاصــة 
اً  ــح لاق�ح ــم اتض ــه ث ــة لمصلحت ــة موجه ــي البداي ــي ف الفضول
ــة  ــه المطالب ــه لا يمكن ــر، فإن ــة شــخص آخ ــل لمصلح ــه يعم أن
اً لأحــكام الفضالة)يكــن، 1995،  بالتعويــض مــن المؤجــر وفق�
الشــرقاوي،2021(. وعليــه يُعُتبــر ركــن النيــة لــه أهمية خاصة 
فــي تحقيــق مفهــوم الفضالــة حيــث يُشُــكل الحــد الفاصــل بينهــا 
وبيــن الأنظمــة المشــابهة، ولا يؤثــر إذا كان الفضولــي مخطئ�اً 
فــي معرفــة هويــة صحاــب العمــل، إذ يكفــي أن يكــون الشــخص 
قــد قصــد العمــل لصالــح شــخص آخــر حتــى وإن كان قــد أخطــأ 

ةي ـهـذا الـشـخص. يـد هوـ ـفـي تحدـ

الفرع الثاني: الركن المادي  

ويقصــد بــه أن يقــوم الفضولــي بإنجــاز عمــل عجاــل 
وقــد  ومفيــداًً،  انفعــا�  يكــون  أن  علــى  العمــل  لصحاــب 
ــا:  ــن أحدهم ــى اتجاهي ــل عل ــل الجاع ــرط العم ــي ش ــف ف اختل
ــاًً  ــي انفع ــه الفضول ــوم ب ــذي يق ــل ال ــون العم ــأن يك ــاء ب الاكتف
ــك  ــن ذل ــدف م ــجالاًً، واله ــون ع ــل دون أن يك ــب العم لصحا
تضييقها)احمــق،1980،  وعــدم  بالفضالــة  بالعمــل  التوســع 
ســطحية،1999( الاتجــاه الثناــي: لابــد أن يكــون العمــل الــذي 
ــا يكــون  ــة عندم ــق هــذه الصف ــي عــجالاًً وتتحق ــه الفضول يعمل
ــو  ــي ل ــت التدخــل والت ــة وق ــات الضروري العمــل مــن التصرف
ــس  ــام بنف ــف لق ــس الموق ــي نف كان صحاــب العمــل موجــوداًً ف
مــا قــام بــه الفضولــي دون تأخر)حســنين، 1983( ولا يكتفــى 
أن يكــون العمــل كذلــك بــل يجــب أن يكــون انفعــاًً ومفيــداًً حيــث 
ــدة أو  ــع أو الفائ ــة النف ــود صف ــتعجال وج ــة الاس ــن صف تتضم
المصلحــة وعندمــا يقــوم الفضولــي بهــذا العمــل ويعــود بالنفــع 
ــا إذا اســتمر  ــك م ــد ذل ــم بع ــه لا يه ــل، فإن ــى صحاــب العم عل
النفــع أو زال)تناغو،2009،صالــح( وهــذا مــا أخــذ بــه النظــام 
الســعودي حيــث نــص صراحــةًً فــي المــادة)150( مــن نظــام 
المعــاملات المدنيــة علــى:" أن يتولــى شــخص عــن قصــد 
ــة عامــة  ــام بشــأن عجاــل لحســاب شــخص آخــر.." وبصف القي
لا يُعُتبــر التدخــل فــي شــؤون الآخريــن مبــررًًا قناوي�ناً إلا فــي 
ــذه الضــرورة  ــر ه ــم تتوف ــإذا ل ــة، ف حــالات الضــرورة اللجاع

فــإن التدخــل يُعُتبــر غيــر مشــروع وقــد يُعُتبــر خطــأ يســتوجب 
فــي  واختلــف   )1999 التقصيرية)العربــي،  المســؤولية 
ــى ثلاث  ــة عل ــي تدخــل فيهــا الفضال ــات والأعمــال الت التصرف
اتجاهــات: الأول: يجــب أن تكــون تصرفــات الفضولــي عــملاًً 
ــاًً  ــر تصرف ــوال أن تُعُتب ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــاًً ولا يمك مادي
قناونيــاًً حيــث أن التصرفــات القناونيــة التــي يقــوم بهــا الفضولي 
ترتبــط بالعمــل المــادي الأساســي الــذي يقــوم بــه وهــي تــدور 
معــه وجــوداًً وعدمــاًً الاتجــاه الثناــي: يجــب أن تكــون تصــرف 
ــا  ــة إذا أقره ــى أن الفضال ــتناداًً إل ــاًً اس ــملاًً قناوني ــي ع الفضول
صحاــب العمــل تتحــول إلــى وكالــة، والوكالــة لا تُقُبــل إلا 
الاتجــاه  القناونية)الشــرقاوي،2021(  الأعمــال  إطــار  فــي 
اً؛  ــمالًا مادي� اً أو ع اً قناوي�ن ــون تصرف� ــة تك ــث: أن الفضال الثال
فالتصرفــات القناونيــة التــي يقــوم بهــا الفضولــي قــد تشــمل عقدًًا 
اً بــإرادة منفــردة، وقــد يكــون الفضولــي وكــيلاًً عــن  أو تصرف�
صحاــب العمــل، ولكــن إذا تجــاوز حــدود وكالتــه فإنــه يُعُتبــر 
ــا  ــذه الحــدود، كم ــه خــارج ه ــام ب ــا ق ــق بم ــا يتلع ــاًً فيم فضولي
أنــه إذا اســتمر فــي التاعقــد بساــم المــوكل بعــد انتهــاء الوكالــة، 
ــد  ــا بع ــام به ــي ق ــات الت ــبة للتصرف ــاًً بالنس ــر فضولي ــه يُعُتب فإن
ــة، وقــد يحــدث أيضًًــا أن يكــون الفضولــي غيــر  انتهــاء الوكال
وكيــل فــي الأصــل ومــع ذلــك يقــوم بإجــراء تصــرف قناونــي 
ــك بساــمه الشــخصي  لمصلحــة صحاــب العمــل ســواء كان ذل
أو بساــم صحاــب العمل)الســنهوري، 1998،ســطحية، 1999( 
وأمــا التصرفــات فــي الأعمــال الماديــة مثــل أن يقــوم الفضولــي 
بالتاعقــد مــع شــخص لإصلاح جــدار جــاره الــذي يوشــك علــى 
الســقوط، ويمكــن أن يكــون العمــل ماديــاًً فــي حــد ذاتــه مثــل أن 
يقــوم شــخص بإطفــاء حريــق اندلــع فــي منــزل جــاره، أو كمــن 
ــاًً مــن أن يتلف)ســوار، ســليمان،  ــي محصــول جــاره خوف يجن
2003( والاتجــاه الثالــث هــو الغالــب والــذي تميــل إليــه أغلــب 
القوانييــن ومنهــا النظــام الســعودي حيــث جــاءت المــادة)150( 
ــو  ــل ه ــل، والأص ــرف أو العم ــوع التص ــدد ن ــم تح ــةًً ول مطلق
بقــاء المطلــق علــى إطلاقــه ممــا يعنــي أنــه يشــمل كل الأمــور 
ــى  ــدم الدليــل عل ــده بشــيء معيــن أن يق وعلــى مــن يدعــي تقيي
ــى أن المنظــم قصــد هــذا  ــي تشــير إل ــك، ومــن الشــواهد الت ذل
ــادة )157(  ــرة )1( مــن الم ــادة )152( والفق ــى نــص الم المعن
حيــث إن محــل الوكالــة بشــكل خــاص والنيابــة بشــكل عــام لا 
يمكــن أن يكونــا إلا تصرفــاًً قناونيــاًً. ويكفــي أن يمتلــك الفضولي 
أهليــة التاعقــد للقيــام بهــذه التصرفــات دون الحجاــة إلــى أهليــة 
الأداء الكاملــة حيــث تتوفــر لديــه هــذه الأهليــة بوجــود التمييــز 
ــب  ــة صحا ــبة لأهلي ــا بالنس ــل، أم ــع الوكي ــال م ــو الح ــا ه كم
العمــل فهنــاك اخــتلاف فــي الآراء؛ فبعضهــم يشــترط أن يكــون 
ــام بالتصــرف القناونــي الــذي قــام  صحاــب العمــل مــؤهلاًً للقي
بــه الفضولــي وإذا لــم يكــن كذلــك، فلا يمكــن لأي شــخص 
آخــر أن ينــوب عنــه فــي إبــرام هــذا التصــرف ســواءًً كان ذلــك 
وكالــة أو فضالة)الســنهوري،1998، تناغــو، 2009( والــرأي 
ــي،  ــي للفضول ــرف القناون ــة التص ــتراط أهلي ــدم اش ــي ع الثنا
وهــو الــرأي الأكثــر قبــوالًا لأن الفضولــي قــام بالعمــل القناونــي 
دون أن يكــون لديــه توكيــل مــن صحاــب العمــل حتــى نشــترط 
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ــه  ــتلاوي،2020( وعلي ــن، 1995، الف ــة لديه)يك ــر الأهلي تواف
فقــد أحســن المنظــم الســعودي عندمــا اشــتراط فــي الفضالــة أن 
يكــون العمــل عــجالاًً حيــث يســتلزم أن يكــون ضروريــاًً وانفعــاًً 
لأنهمــا علــة تقريــر الفضالــة، وبفقــد هــذا الركــن الجوهــري لا 
تقــوم الفضالــة علــى عكــس مــا اشــترطته بعــض القوانيــن بــأن 

يـداًً فـقـط. يـكـون الـعمـل انفـاًعً ومفـ

الفرع الثالث: الركن القانوني 

ويقصــد بــه ألا يكــون الفضولــي ملزمــاًً بالعمــل الــذي قــام 
ــل فلا  ــك العم ــأداء ذل ــاًً ب ــا إذا كان ملزم ــه، أم ــاًً عن ــه أو منهي ب
تُطُبــق عليــه أحــكام الفضالــة ســوء أكان هــذا الالتــزام عقــداًً مثل 
ــي  ــارس القضائ ــة الح ــاًً كحال ــاًً قضائي ــة، أو حكم ــد المقاول عق
فهــو ليــس فضولــي، بــل هــو مديــن يلتــزم بــأداء واجبــه تجــاه 
الدائن)الســنهوري،1998، فــرج، جمــال،2008(  وهــذا مــا 
ــة:"  ــاملات المدني ــام المع ــن نظ ــادة)150( م ــه الم ــت علي نص
ــاب  ــل لحس ــأن عجا ــام بش ــد القي ــن قص ــخص ع ــى ش أن يتول
ــك" ويمكــن اســتثنءًًا  ــاًً بذل شــخص آخــر، دون أن يكــون ملزم
تطبيــق أحــكام الفضالــة حتــى لــو نهــى صحاــب العمــل غيــره 
عــن التدخــل فــي شــأن مــن شــؤونه إذا كناــت هنــاك ضــرورة 
ملحــة تفرضهــا التزامــات قناونيــة علــى صحاــب العمــل وكنات 
ــق  ــة تُطُب ــإن أحــكام الفضال ــك، ف المصلحــة الاعمــة تقتضــي ذل
هنــا اســتثنءًًا مــن القاعــدة الاعمــة، وقــد نصــت بعــض القوانيــن 
ــون  ــي القنا ــا ف ــا كم ــل إن بعضه ــر ب ــذا الأم ــى ه ــة عل العربي
ــي حــالات مشــابهة  ــة ف ــل بالفضال ــي وســع نطــاق العم الأردن
بنــءًًا علــى العمــل النافــع أو إذن المحكمــة أو احلــة الضــرورة أو 
مــا جــرى عليــه العرف)غــزال، 2020( أمــا فيما يخــص النظام 
ــالات  ــن ح ــة م ــى أي احل ــةًً عل ــص صراح ــم ين ــعودي فل الس
الاســتثناء، ويمكــن تطبيــق القواعــد الفقهيــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة)720( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة مثــل القاعــدة 
محكمة")الزركشــي،1404،ج2،ص:356،  "العــادة  الثالثــة: 
ــر:  ــة عش ــدة السادس ــي، 1405،ج1،ص:324( والقاع الحصن
نجيــم،  ابــن  1399،ص:83،  يزال")الســيوطي،  "الضــرر 
1400،ص85( والقاعــدة الثنايــة والعشــرون: "الضــرورات 
نجيــم،  ابــن  1399،ص:84،  بقدرها")الســيوطي،  تقــدر 
1400،ص86( ويــرى البحاــث أهميــة النــص صراحــة علــى 
اســتثناء الحــالات التــي يمكــن أن تطبــق عليهــا أحــكام الفضالــة 
حتــى ولــو نهــى صحاــب العمــل عــن التدخــل فيهــا لتقليــل دائــرة 

نـزاع والاجتـاهد. الـ

و العمــل الــذي يقــوم بــه الفضولــي تجــاه حســاب صحاــب 
العمــل لــه احلتيــن: الحالــة الأولــى: أن يكــون صحاــب العمــل 
ــه الفضولــي لحســابه وذلــك بســبب  ــام ب ــم بمــا ق ليــس لديــه عل
ــه  ــا يجلع ــة مم ــه لأســباب مختلف ــذر التواصــل مع ــه أو تع غياب
غيــر قــادر علــى القيــام بهــذا العمــل بنفســه، أو لديــه علــم بتدخل 
الفضولــي وســكت عنــه ولــم يعتــرض ففــي هــذه الحالــة تتحقــق 
ــة: إذا أقــر صحاــب العمــل بمــا  ــة الثناي ــة، الحال أحــكام الفضال
قــام بــه الفضولــي فهنــاك خلاف حيــث يــرى أصحــاب الــرأي 

الأول: اســتمرار تطبيــق أحــكام الفضالــة لأن الإقــرار لا يمكــن 
أن يحــول الفضالــة إلــى وكالــة، فــكل منهما لــه نظامه المســتقل، 
وعندمــا يبــدأ الفضولــي فــي العمــل يبقــى عملــه فضالــة حتــى 
نهايته)ســليمان،2003، حوريــة، 2018( أمــا أصحــاب الــرأي 
ــا  ــة لأن صورته ــى وكال ــل إل ــة تنتق ــرون أن الفضال ــي في الثنا
لأن   )2023 وكالة)الســنهوري،1998،المراجح،  صــورة 
اجلإــازة الحلاقــة للتصــرف تُعُتبــر فــي حكــم الوكالــة الســابقة، 
ــون  ــن أن تك ــرق بي ــد ف ــادة )485( ولا يوج ــي الم ــا ورد ف كم
اجلإــازة صريحــة أو ضمنيــة وذلــك بســبب عمــوم مفهــوم 
اجلإــازة )الأحمدي،2024،موســى،2024( وهــذا الــرأي الــذي 
اختــاره النظــام الســعودي حيــث نصــت المــادة)152( مــن نظام 
ــاز  ــة إذا أج ــكام الوكال ــا:" تســري أح ــة بأنه ــاملات المدني المع
المنتفــع مــا قــام بــه الفضولــي" وعليــه إذا توفــرت الأركان 
الثلاثــة المذكــورة، فــإن أحــكام الفضالــة تُطُبــق حتــى لــو نهــى 
ــؤونه  ــن ش ــأن م ــي ش ــل ف ــن التدخ ــره ع ــل غي ــب العم صحا
الفقهيــة  القواعــد  إذا كناــت هنــاك ضــرورة ملحــة حســب 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة)720(، وتتحقــق الفضالــة إذا لــم 
يلعــم صحاــب العمــل بمــا قــام بــه الفضولــي أو تعــذر الوصــول 
إليــه أو علــم بهــا وســكت ولــم يعتــرض، أمــا إذا أقــر بهــا فإنهــا 

تنتـقـل إـلـى وكـاةل ـحسـب ـام أـخـذ ـبـه النـاظم الـعسودي.

الثانــي: الالتزامــات المترتبــة علــى أطــراف   المبحــث 
الفضاــلة  

يترتــب علــى الفضالــة مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تقع 
علــى عاتــق الفضولــي وصحاــب العمــل حيــث يتعيــن المطالبــة 
بتنفيــذ هــذه الالتزامــات قبــل أن تســقط بالتقــادم، وســنتناول 
فــي هــذا المبحــث التزامــات الفضولــي ثــم التزامــات صحاــب 

الـعمـل، كـام يـلـي:

المطلب الأول: التزامات الفضولي 

ــن  ــى اتجاهي ــي عل ــف فــي مصــدر التزامــات الفضول اختل
أولهمــا: أن مصــدر التزامــات الفضولــي هــي الإرادة المنفــردة 
ــب  ــردة ترتي ــن للإرادة المنف ــه لا يمك ــك أن ــى ذل ــرض عل ويعت
التزامــات فــي ذمــة الغيــر )ســلطان، 1995، الســعدي، 1992( 
ــواءًً  ــات س ــذه التصرف ــون فه ــو القنا ــدر ه ــي: أن المص والثنا
عقدهــا الفضولــي بساــمه الشــخصي أو عقدهــا بساــم صحاــب 
العمــل نيابــة عنــه تعتبــر تصرفــات قناونيــة وعــملاًً ماديــاًً فــي 
اللاعقــة بيــن الفضولــي وبيــن صحاــب العمــل )الألفــي، 2000( 
وهــذا مــا أخــذ بــه النظــام الســعودي حيــث نــص صراحــةًً علــى 

ـهـذه الالتزاـامت وـهـي:

الالتــزام الأول: أن يســتمر الفضولــي فــي العمــل الــذي قــام 
ـبـه ـحتـى يتمـكـن صـاحـب الـعمـل ـمـن اـسـتئنافه

 نصــت المــادة )153( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة أنــه: 
"يجــب علــى الفضولــي أن يمضــي فــي العمــل الــذي بــدأه إلــى 
أن يتمكــن المنتفــع مــن مبشاــرته بنفســه.." وبتحليــل هــذه النــص 
ــي  ــل ف ــع التدخ ــو من ــزام ه ــذا الالت ــن ه ــدف م ــتنتج أن اله نس
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شــؤون الآخريــن بشــكل غيــر مســؤول، فعندمــا يتدخــل شــخص 
ــى  ــه ألا يتخل ــن دون دعــوة يتوجــب علي مــا فــي أمــور الآخري
ــق  ــى تتحق ــتمرار حت ــه الاس ــه وعلي ــام ب ــذي ق ــل ال ــن العم ع
مصلحــة رب العمــل ويتمكــن مــن مبشاــرة شــؤونه بنفســه 
ــي حينمــا  ــى الفضول )مرقــس، ســليمان، 2003(.   ويجــب عل
يتاعقــد مــع الغيــر بساــمه أن يكــون أهلاًً للتاعقــد، وإذا توقف عن 
متابعــة العمــل الــذي بــدأه قبــل اســتئناف صحاــب العمــل، فــإن 
ذلــك يعــد خطــأ ويكــون ملزمــاًً بالتعويــض إذا تســبب بضــرر 
علــى صحاــب العمــل وفقــاًً لمبــدأ المســؤولية التقصيريــة إلا إذا 
كان توقفــه انتجــاًً عــن قــوة قاهــرة فتنتفــي المســؤولية )احمــق، 
ــذي قصــده المنظــم  ــال، 2004(. ولعــل الهــدف ال 1980، درب
عندمــا أكــد علــى ضــرورة التــزام الفضولــي بمواصلــة العمــل 
كان القصــد تجنــب التدخــل غيــر المبــرر وغيــر المنساــب فــي 
ممتلــكات الآخريــن، فقــد كان فــي موقفــه هــذا يســعى إلــى 
ــت نفســه  ــي الوق ــن الاســتغلاليين وف ــراد م ــوق الأف ــة حق حماي
يتيــح للفضولــي الفرصــة لإتمــام عملــه بأفضــل صــورة ممكنــة 

مـام يـعـود بالنـفـع عـلـى صـاحـب الـعمـل.

الالتــزام الثانــي: أن يخطــر الفضولــي صحاــب العمــل بمــا 
ـاقم ـبـه وبتدخـلـه ـفـور اـسـتطاعته

 نصــت المــادة )153( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة 
بأنــه يجــب علــى الفضولــي:".. أن يُلعــم المنتفــع بتدخلــه فــور 
اســتطاعته" ويعتبــر هــذا الالتــزام تكملــة للالتــزام الأول، فــإذا 
كان المنظــم قــد فــرض علــى الفضولــي الاســتمرار فــي عملــه، 
ــل  ــب العم ــرورة إبلاغ صحا ــزم بض ــد أل ــل ق ــي المقاب ــه ف فإن
بالتدخــل فــي أقــرب وقــت ممكــن حتــى وإن كان لديــه اســتعداد 
ــل الفرصــة  ــح صحاــب العم ــه من ــدف من ــل، واله ــام العم لإتم
للقيــام بالعمــل بنفســه حيــث يترتــب علــى ذلك حقــوق وواجبات، 
وفــي حــال حــدث تقصيــر فــي إبلاغ صحاــب العمــل فــي الوقت 
ــل المســؤولية  اً ويتحم ــر مخطئ� ــي يعتب ــإن الفضول المنساــب ف
عــن الأضــرار التــي قــد تلحــق بصحاــب العمل)تناغــو،2009، 
حســنين، 1983( وتعــود الحكمــة مــن ذكــر هــذا الالتــزام 
إلــى منــع الفضولــي مــن الاســتمرار فــي العمــل دون إبلاغ 
اً فــي الحصــول علــى أجــر إضافــي فــي  صحاــب العمــل، طمع�
ــى أجــر خاصــة إذا  الحــالات التــي يســمح فيهــا بالحصــول عل
كان الشــخص مــن المهنيين)ســليمان، 2003، موســى، 2023( 
ولــم يحــدد النظــام شــكلاًً معينــاًً لهــذا الإخطــار حيــث يمكــن أن 
يتــم بشــكل شــفهي أو كتابــي، ســواء كناــت الكتابــة رســمية أو 
ــل  ــدي،2024( ولع ــة أو إلكترونية)الأحم ــر رســمية، تقليدي غي
الهــدف مــن نــص المنظــم علــى هــذا الالتــزام منــع الفضولــي 

ـمـن الـتـذرع بـعـدم وـجـود ـنـص صرـيـح يُلُزـمـه بذـلـك.

الالتــزام الثالــث: أن يبــذل الفضولــي عنايــة الشــخص 
مـل فـي الـع اتد ـ المـع

 نصــت المــادة)154( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة علــى 
أنــه: "يجــب علــى الفضولــي أن يبــذل عنايــة الشــخص المعتــاد 
ويكــون مســؤولاًً عــن الضــرر النشاــئ عــن خطئــه، وللمحكمــة 

ــذه  ــل ه ــك" وبتحلي ــوغ لذل ــد مس ــض إن وج ــص التعوي أن تنق
النــص نجــد أنــه يجــب علــى الفضولــي أن يلتــزم بالعنايــة التــي 
يتســم بهــا الشــخص العــادي دون الاعتمــاد علــى تحقيــق نتيجــة 
ــاًً  ــون موضوعي ــب أن يك ــة يج ــار العناي ــإن معي ــذا ف ــة؛ ل معين
وماديــاًً وليــس شــخصياًً، وإذا انحــرف عــن هــذا الســلوك فإنــه 
ــت  ــنين، 1983( وتباين ــلطان، 1995، حس ــاًً )س ــر مخطئ يُعُتب
الآراء حــول طبيعــة المســؤولية النشاــئة عــن هــذا الخطــأ 
علــى اتجاهيــن همــا: الأول: أن هــذه المســؤولية تتمتــع بطبيعــة 
خاصــة حيــث إنهــا ليســت عقديــة، إذ لا توجــد علاقــة تاعقديــة 
بيــن الفضولــي وصحاــب العمــل، وليســت مســؤولية تقصيريــة 
ــذي  ــام بــه الفضولــي يُعُتبــر عــملاًً انفعــاًً، والخطــأ ال لأن مــا ق
ــي، فيــرى أن  ــة أمــا الاتجــاه الثنا ــة معين ــه خصوصي ــه ل ارتكب
ــادة )154(  ــث أن الم ــة حي المســؤولية هــي مســؤولية تقصيري
لا تشــير إلــى إنشــاء مســؤولية مدنيــة جديــدة علــى عكــس 
المســؤولية العقديــة والتقصيريــة، والأصــل بقــاء مــا كان علــى 
مــا كان)الأحمدي،2024(وهــذا الاتجــاه هــو الأقــرب والأولــى 
ــن  ــع ع ــن للقاضــي أن يمتن ــنايده. ويمك ــة أس ــار لواجه بالاعتب
الحكــم بتعويــض كامــل للفضولــي إذا كناــت الظــروف المحيطة 
ــف مســؤولية  ــع دعــوى لتخفي ــد تُرُف ــك، وق ــرر ذل ــة تب بالفضال
ــل  ــب العم ــؤون صحا ــي ش ــه ف ــر تدخل ــث يُعُتب ــي حي الفضول
ــة تطــوع، ومــن الظــروف التــي تســتدعي التخفيــف مــن  بمثاب
التعويــض حُُســن نيــة الفضولــي والباعــث النبيــل الــذ ي دفعــه 
ــع ضــرر جســيم يوشــك  ــي لدف للتدخــل، ومنهــا تدخــل الفضول
أن يقــع علــى صحاــب العمل)الســنهوري، 1998، العربــي، 
1999( ويكــون انئــب الفضولــي مســؤولاًً أمــام صحاــب العمــل 
قبــل الفضولــي نفســه، ويحــق لصحاــب العمــل اســتخدام حقــه 
فــي الرجــوع علــى النائــب مــن خلال الدعــوى غيــر المبشاــرة 
حيــث يتطلــب شــرط التضامــن أن يكــون هنــاك عــدة فضولييــن 
ــل  ــي بعم ــام كل فضول ــا إذا ق ــد بينم ــل واح ــي عم ــون ف يعمل
مســتقل عــن الآخــر فلا يوجــد تضامــن بينهــم، وفــي احلــة تعــدد 
الفضولييــن فــي تنفيــذ عمــل واحــد فإنهــم يكونــون متضامنيــن 
فــي المســؤولية، ويحــق لصحاــب العمــل المطالبــة بالتعويــض 
الكامــل مــن أي منهــم علــى أن يتحمــل باقــي الفضولييــن 
ــل  ــي بعم ــام كل فضول ــا إذا ق ــم، أم ــاًً لحصصه المســؤولية وفق
المسؤولية)موســى،  فــي  متضامنيــن  يُعُتبــرون  فلا  مســتقل 
ــم  ــعودي ل ــم الس ــح أن المنظ ــك يتض ــى ذل ــءًًا عل 2023(. وبن
يكتــف بــأن يديــر الشــخص شــؤون الآخريــن كمــا يديــر شــؤونه 
بـل يتطـلـب مـنـه أن يتوـلـى العنـاةي بالـشـخص المعتاد.  الخـاةص، ـ

الالتــزام الرابــع: أن يقــدم الفضولــي حســاباًً لصحاــب 
يـه  صـل عـل ام ـح لـه ـ يـد ـ مـل ويـع الـع

نصــت المــادة )156( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة علــى 
ــة  ــه بســبب الفضال ــا حصــل لدي ــرد م ــي ب ــزم الفضول أن:" يلت
ــب  ــادة توج ــذه الم ــع" ه ــه للمنتف ــام ب ــا ق ــاب عم ــم حس وبتقدي
علــى الفضولــي إعــادة مــا حصــل عليــه نتيجــة الفضالــة، 
وتقديــم كشــف حســاب عــن الأعمــال التــي قــام بهــا مــن حقــوق 
وأمــوال وغيرهــا وفقــاًً للالتزامــات المترتبــة علــى الوكيــل، ولا 
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ــا  ــه إعادته ــخصية وعلي ــه الش ــتخدامها لمصلحت ــه اس ــوز ل يج
ــادي  ــي بعمــل م ــام الفضول ــك إذا ق ــذ لحظــة اســتلامها، كذل من
فلا يجــوز لــه الاســتيلاء عليــه لمصلحتــه الخاصــة وإلا أصبــح 

ــعدي، 1992(. ــرقاوي، 2021، الس ــض )الش ــاًً بالتعوي ملزم

المطلب الثاني: التزامات صاحب العمل 

ــل  ــل لا تق ــب العم ــى صحا ــع عل ــي تق ــات الت إن الالتزام
أهميــة عــن التزامــات الفضولــي، ولا شــك أن هــذه الالتزامــات 
مصدرهــا القناــون حيــث لــم تتدخــل إرادة صحاــب العمــل فــي 
ــات  ــذه الالتزام ــى ه ــص عل ــام بالن ــاء النظ ــد ج ــا، وق تحديده

وـهـي:

ــع  ــذ جمي ــل بتنفي ــب العم ــزم صحا ــزام الأول: أن يلت الالت
لـي اه الفضوـ تـي عقدـ هـدات الـ التـع

جــاءت الفقــرة)1( مــن المــادة )157( من نظــام الماعملات 
المدنيــة بأنــه: "... يعــد الفضولــي انئبــاًً عــن المنتفــع إذا كان قــد 
بــذل فــي قيامــه بالعمــل عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو لــم تتحقــق 
ــي  ــن أن الفضول ــص يتبي ــذا الن ــل ه النتيجــة المرجــوة" وبتحلي
يعتبــر انئبــاًً عــن صحاــب العمــل، وهــذا الالتــزام نتيجــةًً 
ــام  ــإذا ق ــة، ف ــا الفضال ــي تســتند إليه ــة الت ــرة النياب مبشاــرة لفك
ــار هــذا  ــإن آث ــرام تعهــد بساــم صحاــب العمــل ف ــي بإب الفضول
التصــرف تنعكــس علــى صحاــب العمــل اختيــاراًً أو جبــراًً، ولا 
ــي المســؤولية الشــخصية عنهــا إلا إذا ارتكــب  يتحمــل الفضول
ــى  ــي عل ــجيع الفضول ــد، ويجــب تش ــة التاعق ــاء عملي ــأًً أثن خط

ــل هــذا العمــل النافع)منصــور،2002(. مث

الالتــزام الثانــي: أن يعــوض الفضولــي عــن التعهــدات 
مـل حـب الـع اسب صـا سـمه لحـ اه بـا تـزام بـ تـي الـ الـ

نصــت الفقــرة)1( مــن المــادة )157( مــن نظــام الماعملات 
المدنيــة: "...علــى المنتفــع فــي هــذه الحــال أن ينفــذ التعهــدات 
ــدات  ــي لحســابه وأن يعوضــه عــن التعه ــا الفضول ــي عقده الت
التــي التــزم بهــا" وبتحليــل هــذا النــص يتبيــن أن هــذا الالتــزام 
ينشــأ فــي ذمــة الفضولــي أولاًً لأنــه يتصــرف بساــمه الشــخصي 
ــه،  ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــذ م ــر بتنفي ــرف الآخ ــاه الط ــزم تج ويلت
ويحــق لــه المطالبــة بالتعويــض مــن صحاــب العمــل عــن هــذه 
ــل  ــة لصحاــب العم ــق منفع ــث كان يســعى لتحقي ــدات حي التعه
دون أن يقصــد تحقيــق مصلحــة شــخصية؛ فيصبــح الفضولــي 
فــي وضعيــة دائــن بالحقــوق ومديــن بالالتزامــات الناتجــة عــن 

ــذا التصرف)احمــق،1980، الشــرقاوي، 2021(. ه

الالتــزام الثالــث: أن يــرد للفضولــي مــا أنفقــه مــن نفقــات 
ضرورـةي وانفـةع

جــاء هــذا الالتــزام فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )157( 
مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بأنــه يجــب علــى صحاــب 
العمــل:".. أن يــرد لــه النفقــات الضروريــة والنافعــة التــي 
ســوغتها الظــروف" ونصــت الفقــرة)2( مــن نفــس المــادة 
بأنــه "لا يســتحق الفضولــي أجــراًً عــن عملــه إلا أن يكــون 

ــى  ــاًً لهــذه المــادة أوجــب النظــام عل ــه" وطبق مــن أعمــال مهنت
صحاــب العمــل رد النفقــات الضروريــة والنافعــة التــي تــم 
صرفهــا مــن قبــل الفضولــي منــذ لحظــة صرفهــا لمحاولــة تبــرأ 
ــب  ــي أن يطال ــق للفضول ــة، ويح ــن الفضال ــي م ــة الفضول ذم
ــات  ــات النافعــة إذا  كناــت هــذه المصروف بتعويــض المصروف
ذات فائــدة عنــد إنفاقهــا حتــى وإن لــم تتحقــق الفائــدة بعــد، 
ــات  ــببها المصروف ــي بس ــياء الت ــس الأش ــاًً حب ــه أيض ــق ل ويح
الضروريــة أو النافعــة، بشــرط أن تكــون هــذه النفقــات معقولــة 
ــل  ــب العم ــدرة صحا ــع ق ــى م ــا، وأن تتمشا ــغ فيه ــر مبال وغي
ــنهوري،1998،  ــات الفضالة)الس ــع متطلب ــزام، وم ــى الالت عل
الصــده، 1992(. وإذا كان العمــل الــذي قــام بــه الفضولــي 
ــتحق  ــه يس ــه، فإن ــع مهنت ــى م ــل يتمشا ــب العم ــح صحا لصال
أجــراًً عــن جهــوده بلإاضافــة إلــى المصروفــات التــي تكبدهــا، 
ــل  ــه أو العم ــن نطــاق مهنت ــدرج ضم ــل لا ين ــا إذا كان العم أم
الــذي بشاــره يعتبــر عــملاًً إنســناي وإيثــاري لا يبغــي مــن 
ــن  ــر ع ــة بأج ــه المطالب ــق ل ــة فلا يح ــداًً إلا المنفع ــه قص ورائ
ــءًًا علــى  ذلــك العمــل )ســليمان، 2003، الصــده، 1992(. وبن
ــه  ــى عمل ــي يســتحق الأجــر عل ــول إن الفضول ــا الق ــك يمكنن ذل
إذا كناــت تلــك الأعمــال ضمــن نطــاق اختصاصــه، أمــا إذا قــام 
بهــا بدافــع الإيثــار وليــس متخصــص فــي هــذا المجــال، فليــس 

عـي.  اه تبرـ ةل أصـل مـل الفضـا جـر لأن عـ لـه أـ ـ

الالتــزام الرابــع: أن يعــوض الفضولــي عــن الضــرر الــذي 
بـه  لـحـق ـ

نظــام  مــن   )157( المــادة  مــن   )1( الفقــرة  نصــت 
المعــاملات المدنيــة علــى صحاــب العمــل:".. أن يعوضــه عــن 
ــذا  ــن ه ــر م ــل" يظه ــه بالعم ــه بســبب قيام ــذي لحق الضــرر ال
ــي  ــض الفضول ــل تعوي ــب العم ــى صحا ــب عل ــه يج ــص أن الن
تعويضــاًً عــادلاًً فــي حــال تعرضــه لضــرر أثنــاء قيامــه بعمــل 
ــزام مســتقلاًً عــن واجــب  ــذا الالت ــر ه عجاــل لصالحــه، ويعتب
رد النفقــات الضروريــة والنافعــة، وإذا كان الفضولــي غيــر 
ــادة،  ــة المعت ــذل العناي ــى تجنــب الضــرر مــن خلال ب ــادر عل ق
فــإن صحاــب العمــل يكــون مســؤولاًً عــن تعويــض هــذا 
الضــرر، وفــي احلــة تعــدد أصحــاب العمــل فلا يوجــد تضامــن 
ــك )شــنب،1997،  بينهــم لعــدم وجــود نــص نظامــي يحــدد ذل
تناغــو،2009(. وبنــءًًا علــى مــا ســبق يتضــح أن النظــام نــص 
ــه  ــث يجــب علي ــل حي ــات صحاــب العم ــى التزام صراحــةًً عل
تنفيــذ جميــع التعهــدات التــي عقدهــا الفضولــي، وتعويضــه عــن 
التعهــدات التــي التــزام بهــا بساــمه لصحاــب صحاــب العمــل، 
وعليــه أيضــاًً أن يــرد للفضولــي مــا أنفقــه مــن نفقــات ضروريــة 

بـه. لـذي لـحـق ـ وانفـةع، ويعوـضـه ـعـن الـضـرر اـ
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ــراف  ــوت أط ــى م ــة عل ــار المترتب ــث: الآث ــث الثال  المبح
لـة الفضاـ

المطلب الأول: آثار الموت في التزامات الفضولي 

نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )158( من نظــام الماعملات 
المدنيــة أنــه: "إذا مــات الفضولــي وجــب علــى ورثتــه إذا 
ــة  ــم بالفضال ــى عل ــوا عل ــة أو انئبهــم وكنا ــرت فيهــم الأهلي توف
ــع بمــوت مورثهــم وأن يتخــذوا مــن  ــإعلام المنتف ــادروا ب أن يب
التدابيــر مــا تقتضيــه الحــال لصالحــه.. " ونســتخلص مــن 
ــي  ــا تنته ــي كم ــاة الفضول ــي بوف ــة تنته ــص أن الفضال ــذه الن ه
ــات  ــاء التزام ــى انقض ــؤدي إل ــا ي ــل، مم ــاة الوكي ــة بوف الوكال
كل مــن الفضولــي والوكيــل، أمــا ورثــة الفضولــي فإنهــم 
يتحملــون التزامــاًً شــخصياًً مبشاــراًً ممــاثلاًً لمــا يلتــزم بــه ورثــة 
الوكيــل فــي حــال توافــرت فيهــم الأهليــة وكناــوا علــى درايــة 
بالوكالــة، فإنهــم ملزمــون بــإبلاغ المــوكل بوفــاة الوكيــل واتخاذ 
التدابيــر المنساــبة لحمايــة مصالــح المــوكل وفقــاًً لمــا تقتضيــه 
الظــروف الناتجــة عــن وفــاة الموكل)ســلطان،1995، عبــدالله، 
2001(  ويتعيــن علــى ورثــة الفضولــي إذا كناــوا كاملــي 
ــب  ــإبلاغ صحا ــوا ب ــة أن يقوم ــة بالفضال ــى دراي ــة وعل الأهلي
ــم  ــا ت ــى م ــاظ عل ــم الحف ــب عليه ــم، ويج ــاة مورثه ــل بوف العم
إنجــازه مــن عمــل وضمــان عــدم تعرضــه للتلــف حتــى يتمكــن 
صحاــب العمــل مــن اســتئناف العمــل بنفسه)حســنين، 1983، 
ــن  ــادة)158( م ــن الم ــرة )2( م موســى، 2017( ونصــت الفق
نظــام المعــاملات المدنيــة: "...إذا مــات المنتفــع بقــي الفضولــي 
ملتزمــاًً للورثــة بمــا كان ملتزمــاًً بــه تجــاه مورثهــم" بهــذا يتبيــن 
ــى  ــل وعل ــب العم ــاة صحا ــد وف ــى بع ــتمر حت ــة تس أن الفضال
الفضولــي أن يبقــى ملتزمــاًً تجــاه الورثــة بنفــس الطريقــة الــذي 
كان ملتزمــاًً بهــا تجــاه صحاــب العمــل، ويجــب عليــه أن يقــوم 
بتأميــن الأعمــال التــي بدأهــا وأن يواصــل العمــل لصالــح ورثــة 
صحاــب العمــل الذيــن لحــوا محــل مورثهــم وهــذا مــا يميزهــا 
عــن الوكالــة حيــث تنتهــي الوكالــة بوفــاة المــوكل وعندمــا 
ــة يتعيــن علــى المــوكل أن يضــع الأعمــال التــي  تنتهــي الوكال
ــع تعرضهــا للتلف)ســلطان،1995،  ــة تمن ــة آمن بدأهــا فــي احل

الســعدي، 1992(. 

المطلب الثاني: آثار الموت في التزامات رب العمل 

لــم ينــص نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي علــى آثــار 
ــي  ــا ف ــص عليه ــا ن ــل م ــل مث ــات رب العم ــي التزام ــوت ف الم
التزامــات الفضولــي، وفــي هــذه الحالــة يجــب تطبيــق القواعــد 
الاعمــة فعندمــا يتوفــى صحاــب العمــل تبقــى التزاماتــه ضمــن 
ــذه  ــاء به ــه الوف ــى ورثت ــن عل ــي، ويتعي ــة للفضول ــه واجب تركت
ــو، 2009(  ــلطان، 1995، تناغ ــدود التركة)س ــات بح الالتزام
أمــا فــي حــال وفــاة الفضولــي فــإن صحاــب العمــل يكــون ملزماًً 
تجــاه ورثتــه بــرد المصروفات الضروريــة والنافعــة، بلإاضافة 
إلــى أجــر الفضولــي إذا كان مســتحقاًً، ويجــب تعويضهــم عــن 
الالتزامــات الشــخصية التــي أبرمهــا الفضولــي بساــمه وعن أي 
ضــرر لحــق بــه، وجميــع هــذه الحقــوق تُعُتبــر جــزءاًً مــن تركــة 

الفضولــي وتنتقــل إلــى ورثتــه بعــد وفاتــه، وتجــدر اشلإــارة أن 
ــاة صحاــب العمــل حيــث يبقــى موقــف  ــة لا تنتهــي بوف الفضال
ــاه  ــه تج ــاثلاًً لموقف ــل مم ــة صحاــب العم ــاه ورث ــي تج الفضول
صحاــب العمــل نفســه، فهــو يعتبــر فضوليــاًً بالنســبة لهــم كمــا 
كان بالنســبة لمورثهــم، ممــا يعنــي أنــه لا يوجــد ســبب لانتهــاء 
الفضالــة بوفــاة رب العمل)الســنهوري، 1998(. وبهذا يتبين أن 
الفضالــة تختلــف عــن الوكالــة؛ فاللاعقــة بيــن الوكيــل والمــوكل 
هــي علاقــة شــخصية تســتند إلــى اتفــاق بيــن الطرفيــن بعكــس 
الفضالــة، فــإذا توفــي المــوكل لا يمكــن للوكيــل الاســتمرار فــي 
ــى  ــم عل ــق معه ــم يتف ــن ل ــة الذي ــع الورث ــة الشــخصية م اللاعق
هــذه اللاعقــة، ومــع ذلــك فــإن كل مــن الفضالــة والوكالــة تنتهــي 
بوفــاة الفضولــي أو الوكيــل، لأن كلاًً منهمــا يقومــان بالعمــل ولا 

يمـكـن إـلـزام الورـةث بـام الـتـزم ـبـه مورثـهـم.

المبحث الرابع: دعوى الفضالة ومدة سماعها 

المطلب الأول: طبيعة دعوى الفضالة 

ــع صحاــب العمــل عــن  ــة وامتن إذا توفــرت أركان الفضال
التعويــض كان للفضولــي الحــق اللجــوء إلــى القضــاء بدعــوى 
ــوى  ــا دع ــة أم أنه ــوى احتياطي ــذه الدع ــل ه ــن ه ــة، لك الفضال
ــة عــن هــذا التســاؤل باخــتلاف نظــرة  ــة؟ تختلــف ااجلإب أصلي
الأنظمــة القناونيــة لطبيعــة دعــوى الفضالــة وفــق التاليــة: 
للمدعــي  يســمح  احتياطيــة لا  أنهــا دعــوى  الاتجــاه الأول: 
الالتجــاء إلــى القضــاء إلا عندمــا تنعــدم كل وســيةل قناونيــة 
أخــرى، ويجــب أن يكــون الإثــراء الــذي يطالــب بــه الفضولــي 
قائمــاًً وقــت رفــع الدعــوى ولا يكــون هنــاك دعــوى شانــئة بيــن 
ــا دعــوى  ــي: أنه الأطــراف) الســنهوري،1998( الاتجــاه الثنا
أصليــة يجــوز اللجــوء إليهــا إذا تحققــت أركان الإثــراء بلا 
ســبب، ويمنــع علــى الفضولــي ممارســتها إذا اختــل ركــن مــن 
أركناهــا لاســيما إذا كان إثــراء الفضولــي يمكــن أن يتــم إســناده 
ــم  ــزال، 2020( ول ــري، 1968، غ ــبب صحيح)الكزب ــى س إل
ينــص المنظــم الســعودي علــى طبيعــة دعــوى الفضالــة بشــكل 
صريــح لكنــه أشــار إليهــا كإحــدى حــالات الإثــراء بلا ســبب، 
ــة  ــتبعد الصف ــم اس ــأن المنظ ــول ب ــن الق ــك يمك ــى ذل ــءًًا عل وبن
الاحتياطيــة لدعــوى الفضالــة معتبــراًً إياهــا دعــوى أصليــة 
مثــل دعــاوى العقــود أو دعــاوى المســؤولية عــن الأفعــال غيــر 
ــي  ــى ف ــا حت ــي اللجــوء إليه ــن للفضول ــث يمك المشــروعة بحي

ـاحل وـجـود دـاعوى أـخـرى.

المطلب الثاني: مدة سماع دعوى الفضالة 

نصــت المــادة)159( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بأنــه: 
"لا تُسُــمع الدعــوى النشاــئة عــن الفضالــة بناقضــاء ثلاث 
ســنوات مــن اليــوم الــذي يلعــم فيــه كل طــرف بحقــه، وتســقط 
كذلــك فــي جميــع الأحــوال بناقضــاء عشــر ســنوات مــن 
ــه الحــق" ويفهــم مــن المــادة أن الدعــوى  ــذي ينشــأ في ــوم ال الي
المتلعقــة بالفضالــة ســواءًً كناــت مقدمــة مــن الفضولــي للمطالبــة 
ــض عــن  ــة بالتعوي ــة، أو للمطالب ــة والنافع ــات الضروري بالنفق
ــة،  ــال الفضال ــه بأعم ــاء قيام ــا أثن ــرض له ــي تع الأضــرار الت
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أو للمطالبــة بالأجــر إذا كان مســتحقًاً، أو كناــت مرفوعــة مــن 
المنتفــع للمطالبــة مــن الفضولــي بتنفيــذ التزاماتــه النشاــئة عــن 
الفضالــة تســقط بأقصــر الألجيــن: إمــا بعــد ثلاث ســنوات مــن 
ــم أحدهمــا بحقــه، أو بعــد عشــر ســنوات مــن تاريــخ  وقــت عل
نشــوء الحق)الأحمــد، 2024(. ويــرى البحاث أن النظام أحســن 
ــوم  ــن الي ــثلاث ســنوات م ــدة ســماع الدعــوى ب ــا حــدد م عندم
الــذي يلعــم فيــه كل شــخص بحقــه، وعــدم منساــبة تحــدد مــدة 
ــث  ــع الأحــوال حي ــي جمي ــذ نشــوء الحــق ف عشــر ســنوات من
ــى عــدم اســتقرار  ــؤدي إل ــد ت ــة جــداًً ق ــر هــذه المــدة طويل تعتب
المعــاملات المدنيــة بيــن الأفــراد، لــذا فــإن تعديلهــا إلــى خمــس 

ـسـنوات أـنسـب لـام فـيـه ـمـن إرـاسء لقواـعـد الـعـدل.

الخاتمة 2	
فــي نهايــة هــذا البحــث أشــكر الله عــز وجــل علــى توفيقــه 
وتســديده، وقــد توصلــت مــن خلال هــذا البحــث إلــى عــدة نتائــج 

أوجزـاه ـفـي النـاقط التالـةي:

1-  تســتند الفضالــة إلــى مبــدأ مــن مبــادئ الســلوك الحســن 
ــل  ــب العم ــددة لصحا ــة مح ــق مصلح ــا تحقي ــدف منه واله
وفــي احلــة الاســتفادة مــن هــذه التصرفــات فإنــه يجــب علــى 
يـف. هـذه التكالـ لـي ـعـن ـ يـض الفضوـ مـل تعوـ صـاحـب الـع

2-  الركــن المعنــوي فــي الفضالــة يقصد بــه أن تكــون تصرفات 
الفضولــي فــي الأمــور التــي يتاعمــل معهــا موجهــة لمصلحة 
الآخريــن لأنــه لا يعمــل لمصلحتــه الشــخصية، ولا يشــترط 
فــي القصــد أن يكــون خالصــاًً ويشــمل قيــام الفضولــي بعمــل 
يعــود عليــه وعلــى الآخريــن بالنفــع إذا كان هنــاك ارتبــاط 

وثـيـق بـيـن الأمرـيـن.

3-  الركــن المــادي فــي الفضالــة يقصــد بــه أن يقــوم الفضولــي 
بإنجــاز عمــل عجاــل لصحاــب العمــل علــى أن يكــون انفعــاًً 

ومفـيـداًً.

4-  أخــذ النظــام الســعودي بمــا أخــذت بــه أغلــب القوانييــن أن 
الفضالــة تدخــل فــي التصرفــات القناونيــة وقــد تشــمل عقــدًًا 
اً بــإرادة منفــردة وتدخــل أيضــاًً فــي الأعمــال  أو تصرفـ�

ةي المادـ

5-  الركــن القناونــي فــي الفضالــة يقصــد بــه ألا يكــون الفضولي 
ــا إذا كان  ــه، أم ــاًً عن ــه أو منهي ــام ب ــذي ق ــل ال ــاًً بالعم ملزم
ملزمــاًً بــأداء ذلــك العمــل فلا تُطُبــق عليــه أحــكام الفضالــة 

ـسـوء أكان ـهـذا الالـتـزام عـقـداًً أو حكـاًمً قضائـاًيً.

ــن  ــة م ــى اســتثناء أي احل ــص النظــام الســعودي عل ــم ين 6-   ل
الحــالات التــي قــد تطبــق عليهــا أحــكام الفضالــة حتــى ولــو 
ــق  ــن تطبي ــا ويمك ــل عــن التدخــل فيه ــى صحاــب العم نه
القواعــد الفقهيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )721( مــن 

ـناظم المـاعملات المدـنةي

7-  مصــدر التزامــات الفضولــي هــو القناــون فهــذه التصرفــات 
ســواءًً عقدهــا الفضولــي بساــمه الشــخصي أو عقدهــا بساــم 
صحاــب العمــل نيابــة عنــه تعتبــر تصرفــات قناونيــة وعملاًً 

مادـاًيً ـفـي الـلاعةق بـيـن الفضوـلـي وبـيـن صـاحـب الـعمـل.

ــمه  ــر بسا ــع الغي ــد م ــا يتاعق ــي حينم ــى الفضول ــب عل 8-   يج
أن يكــون أهلاًً للتاعقــد وإذا توقــف عــن متابعــة العمــل 
الــذي بــدأه قبــل اســتئناف صحاــب العمــل، فــإن ذلــك يعــد 
خطــأ ويكــون ملزمــاًً بالتعويــض إذا تســبب بضــرر علــى 
ــة إلا إذا  ــدأ المســؤولية التقصيري ــاًً لمب صحاــب العمــل وفق

هـرة. قـوة قـا فـه انتـاًجً ـعـن ـ كان توقـ

ــة التــي يتســم بهــا  ــي أن يلتــزم بالعناي ــى الفضول 9-   يجــب عل
نتيجــة  العــادي دون الاعتمــاد علــى تحقيــق  الشــخص 

ةن معيـ

رد  العمــل  صحاــب  علــى  الســعودي  النظــام  10-  أوجــب 
النفقــات الضروريــة والنافعــة التــي تــم صرفهــا مــن قبــل 
الفضولــي منــذ لحظــة صرفهــا، ويحــق للفضولــي أن 
ــذه  ــت ه ــة إذا كنا ــات النافع ــض المصروف ــب بتعوي يطال
المصروفــات ذات فائــدة عنــد إنفاقهــا حتــى وإن لــم تتحقــق 

عـد. ئـدة بـ الفـا

11-  تنتهــي الفضالــة بوفــاة الفضولــي كمــا تنتهــي الوكالــة 
ــات كل  ــاء التزام ــى انقض ــؤدي إل ــا ي ــل، مم ــاة الوكي بوف
مــن الفضولــي والوكيــل، أمــا ورثــة الفضولــي فإنهــم 
يتحملــون التزامــاًً شــخصياًً مبشاــراًً ممــاثلاًً لمــا يلتــزم بــه 
ــوا  ــة وكنا ــم الأهلي ــرت فيه ــي حــال تواف ــل ف ــة الوكي ورث

ةل ةي بالوكـا لـى دراـ عـ

12-  لا تنتهــي الفضالــة بوفــاة صحاــب العمــل حيــث يبقــى 
ــاثلاًً  ــل مم ــب العم ــة صحا ــاه ورث ــي تج ــف الفضول موق
لموقفــه تجــاه صحاــب العمــل نفســه، فهــو يعتبــر فضوليــاًً 

هـم. سـبة لمورثـ ام كان بالنـ هـم كـ سـبة لـ بالنـ

13-  لــم ينــص المنظــم الســعودي علــى طبيعــة دعــوى الفضالــة 
بشــكل صريــح لكنــه أشــار إليهــا كإحــدى حــالات الإثــراء 
ــوى  ــا دع ــم اعتباره ــول أن المنظ ــن الق ــبب، ويمك بلا س
أصليــة مثــل دعــاوى العقــود أو دعــاوى المســؤولية عــن 
الأفعــال غيــر المشــروعة بحيــث يمكــن للفضولــي اللجــوء 

إليـاه ـحتـى ـفـي ـاحل وـجـود دـاعوى أـخـرى.

14-  مــدة ســماع دعــوى الفضالــة تســقط بأقصــر الألجيــن: 
إمــا بعــد ثلاث ســنوات مــن وقــت علــم أي مــن الطرفيــن 
يـخ ـنشـوء الـحـق. عـد عـشـر ـسـنوات ـمـن تارـ قـه، أو بـ بحـ

التوصيات  3	
بنءًًا على نتائج البحث يمكن أن أُوُصي بما يلي:  

1-  يــرى البحاــث منساــبة إضافــة مــادة فــي نظــام المعــاملات 
المدنيــة بعــد المــادة )150( تنــص صراحــةًً علــى اســتثناء 
حــالات تطبــق عليهــا أحــكام الفضالــة حتــى ولــو نهــى 
ــزاع  ــرة الن ــل دائ ــا لتقلي ــل فيه ــن التدخ ــل ع ــب العم صحا
ــام أو أذن  ــع الع ــرورة أو النف ــة الض ــل: احل ــاد مث والاجته

المحكــةم أو غيرــاه
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ــن  ــادة )159( م ــى الم ــل عل ــبة التعدي ــث منسا ــرى البحا 2-  ي
نظــام المعــاملات المدنيــة وذلــك بتقليــل مــدة ســماع دعــوى 
الفضالــة إلــى خمــس ســنوات منــذ نشــوء الحــق فــي جميــع 

الأـحـوال لتـسـتقر المـاعملات المدـنةي بـيـن الأـفـراد.
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